
 الربــاط - أظهــــرت بيانات رســــمية أن 
عوائــــد تصوير الإنتاج الفني الأجنبي في 
المغرب ســــجلت خلال العــــام الماضي قفزة 
بنسبة 8.8 في المئة بمقارنة سنوية لتصل 

إلى نحو 83 مليون دولار.
جاء ذلــــك فــــي تقرير ســــنوي للمركز 
الســــينمائي المغربي الحكومي، صدر في 
ختام الــــدورة الـــــ21 للمهرجــــان الوطني 

للفيلم في طنجة يوم السبت الماضي.
وقــــال المركــــز إن تلك العوائد شــــملت 
تصوير 22 من الأفلام السينمائية الطويلة 
و16 مسلســــلا تلفزيونيــــا و111 برنامجا 
تلفزيونيا و34 من أفلام الدراما الوثائقية 
وأفلام المؤسســــات، إضافة إلى 39 إعلانا 

وأنواع أخرى من الإنتاج الفني.
وأشــــار إلى أن جنســــيات الشــــركات 
المنفذة لتلك الإنتاجات الفنية تشمل ألمانيا 
وبريطانيــــا والولايات المتحدة والســــويد 
وفرنســــا والإمــــارات وإيطاليــــا واليابان 
وجنــــوب أفريقيــــا ولبنــــان والســــعودية 

والبرازيل وإسبانيا وكوريا الجنوبية.
الســــلطات  أن  البيانــــات  وأظهــــرت 
التنظيميــــة المغربيــــة منحت خــــلال العام 

الماضــــي 668 رخصــــة لتصويــــر إنتاجات 
فنية أجنبية في أنحاء البلاد.

ويأتي ارتفــــاع عوائد الإنتــــاج الفني 
الأجنبــــي بعد قفــــزات كبيرة فــــي الأعوام 
الماضية، حيث ســــجلت في عام 2018 قفزة 
قياسية بنســــبة 47 في المئة مقارنة بالعام 

السابق.

وتتوقّع الأوساط الاقتصادية استمرار 
الإقبــــال العالمي وارتفــــاع العوائد بفضل 
التســــهيلات الحكومية، التي تشجع على 
اســــتقطاب الشــــركات الأجنبية للتصوير 

والإنتاج في المغرب.
وتحظى البلاد بإقبال كبير من شركات 
الإنتاج لتصوير أعمال فنية بسبب الهوية 
الثقافيــــة الفريــــدة والطبيعــــة الجغرافية 
والمناخية والاستقرار السياسي والأمني، 

إلــــى جانــــب وجــــود مــــدن فنيــــة مجهزة 
بالكامــــل، خصوصــــا في مراكــــش والدار 

البيضاء.
ويقول محللون إن التســــهيلات التي 
صنــــاع  لاســــتقطاب  الحكومــــة  وفرتهــــا 
السينما والمسلســــلات من مختلف أنحاء 
العالــــم كان لهــــا الأثــــر الكبيــــر فــــي نموّ 

العوائد.
وأكــــد صارم الفاســــي الفهري، رئيس 
المركز الســــينمائي المغربي أن قرار الرباط 
خفض الرســــوم الجمركية بنحــــو 20 في 
المئــــة على دخول طواقــــم الأفلام الأجنبية 
كان لــــه دور مباشــــر في زيــــادة العائدات 

المالية.
وأشــــار إلــــى أن الإجــــراء ســــاهم في 
استعادة شــــركات الإنتاج الأجنبية لأكثر 
من 11 مليون دولار مــــن تكاليف كانت من 

المفترض أن تنفقها على أعمالها.
الســــينمائي  المركــــز  أن  وأوضــــح 
المغربــــي يتلقى طلبات كثيــــرة من العديد 
مــــن المنتجين الأجانب مــــن أجل الحصول 
علــــى رخــــص تصويــــر أفلام فــــي المغرب 

والاستفادة من الإجراء الضريبي.
وتقــــدم الحكومــــة المغربيــــة إعفاءات 
أخــــرى للمــــواد والخدمــــات مــــن طــــرف 
الشــــركات الأجنبية التي تصــــور أفلامها 
بالبلاد من الضريبة على القيمة المضافة، 
إضافة إلــــى إعفاء العاملــــين الأجانب في 

قطاع السينما من التأمين الاجتماعي.

ويتوقّــــع الخبــــراء اســــتمرار ارتفاع 
إقبال المخرجين العالميــــين على التصوير 

في المغرب خلال السنوات القادمة.
ويعتبــــر المغرب القبلــــة الأولى عربيا 
لشــــركات الإنتــــاج العالميــــة بســــبب مــــا 
يوفــــره من تنــــوع طبيعــــي متكامل يجمع 
بين الصحراء والجبــــال والبحر والتنوع 

الثقافــــي، الذي يغني المخرجين عن التنقل 
بين دول الشرق الأوسط وما ينطوي عليه 

ذلك من تكاليف مالية مرتفعة.
لكن رئيــــس الغرفة المغربيــــة لمنتجي 
الأفلام جمال السويسي يقول إن ”القطاع 
يعيــــش منافســــة دولية شــــديدة من أجل 
الســــينمائية  الاســــتثمارات  اســــتقطاب 

الدوليــــة من مختلف دول العالم، وبالتالي 
جلب العملة الصعبة وتوفير عمل للشباب 

من تقنيين ومساعدين وممثلين“.
وأوضــــح المنتــــج المغربــــي أنّ العالم 
يعيــــش منافســــة اقتصادية شرســــة وأنّ 
المغــــرب يحتاج إلى تخصيــــص المزيد من 

الدعم للإنتاجات الأجنبية.

 أبوظبــي - تزايدت المؤشــــرات على أن 
اعتماد الإمارات لقرار ”القائمة الإيجابية 
للقطاعات والأنشــــطة الاقتصادية المتاحة 
للمســــتثمر الأجنبي بنسبة 100 في المئة“ 
حقق نجاحات كبيرة في استقطاب اهتمام 

المستثمرين العالميين والاقليميين.
وأكــــد خبــــراء أن القائمة تمثــــل نقلة 
نوعية في البيئة الاســــتثمارية من شانها 
أن تعــــزز أهليــــة الإمارات كوجهــــة عالمية 
جاذبة للاســــتثمار، كونها تستأثر بنسبة 
40 فــــي المئة من الاســــتثمار المباشــــر في 
المنطقة وبحجم تراكمي يتجاوز 130 مليار 

دولار.
واعتمد مجلــــس وزراء دولة الإمارات، 
الأســــبوع الماضــــي تطبيق قــــرار القائمة 
الإيجابيــــة بفتح ســــقف التملــــك الأجنبي 
في ثلاثة قطاعات رئيســــية هــــي الزراعة 
والصناعة والخدمات، وبما يوسع القدرة 
التنافســــية للاقتصــــاد الإماراتــــي بزيادة 
قيمته المضافة ومرونتــــه في التنوع وفي 

خدمة الرؤية التنموية المستدامة.
ويأتــــي هــــذا التوجه لتحرير ســــقف 
التملــــك الأجنبــــي في عدد مــــن القطاعات 
والأنشــــطة الاقتصادية، عقب إقراره العام 
الماضي مشــــفوعا بمراعاة محدودية آثاره 
علــــى الشــــركات الوطنيــــة التــــي تمارس 

أنشطة مماثلة.
وتم تنظيم التطبيق على قائمة إيجابية 
تضم 122 نشـــاطا رئيســـيا وفرعيا ضمن 
ثلاثة قطاعات رئيســـية من التي تســـاهم 
في مجالات البحث والتطوير، وتســـتقطب 

التكنولوجيا والخبرات العالمية.
بملكيــــة  الدولــــي  الاعتــــراف  ويزيــــد 
الإمــــارات لأفضــــل بنيــــة تحتية مــــن قوة 
جاذبية هذه الخطوة، فضلا على اعتمادها 
على إستراتيجية استثمارية تدعم الأفكار 
الريادية في قطاعــــات الصناعة والتعليم 
والصحــــة والــــذكاء الاصطناعــــي والأمن 

الغذائي وجودة الحياة.
ويعد توقيت صدور القائمة الإيجابية 
للقطاعات والأنشــــطة الاقتصادية المتاحة 
للمستثمر الأجنبي بسقف مفتوح في غاية 
الأهميــــة، وذلك حســــب توصيــــف مراجع 
اســــتثمارية دولية قرأت فيــــه ثقة بالنفس 
عاليــــة جدا من جانب دولــــة الإمارات، مع 
مرونة في مواكبــــة التطورات والمتغيرات 

الاقتصادية العالمية.
وبالتزامــــن مــــع مراجعــــة الصناديق 
العالميــــة لحســــاباتها وتوقعاتهــــا، منــــح 
قــــرار مجلــــس الــــوزراء الإماراتــــي دفعة 
جديدة للبلد لتعزيــــز موقعه كبيئة مميزة 
لفرص الاســــتثمار والانجاز ولدعم مكانته 
كبوابة للإنتاج واســــتقطاب التكنولوجيا 

والخبرات العالمية.
وتتوزع الأنشــــطة الـ122 التي ضمتها 
القائمة الإيجابية للمشــــاريع ذات السقف 
الاســــتثماري المفتوح بشكل مدروس على 

قطاعات تحظى بجاذبية عالية.
تنفيذيــــة  لائحــــة  القــــرار  ويتضمــــن 
لضمــــان فعاليته القصوى في اســــتقطاب 
حيث  المستهدفة،  الأجنبية  الاســــتثمارات 
وصفه ســــلطان بن سعيد المنصوري وزير 

الاقتصاد بأنه يجســــد ذروة الممارســــات 
الإقليميــــة والعالميــــة في تطبيق سياســــة 
التحرير الاســــتثماري، بمــــا يحقق زيادة 
فــــرص العمل ورفــــع نســــب التوطين في 
القطاع الخاص، مع تعظيم سوية الشراكة 

بين المستثمرين والمواطنين.
وتشــــير البيانــــات إلــــى أن خطــــوات 
ترخيص شركة اســــتثمار أجنبي مباشر، 
يجب أن لا تتجاوز خمسة أيام عمل، وهي 
ميزة راجحة في كفاءة أداء الأعمال تراعي 
زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الإماراتي 
وهو يحقق نقلته الجديدة في نهج التحرر 

التدريجي والاستدامة.

علـــى صعيد آخر، وفي إطار برنامج 
أبوظبي للمســـرعات التنموية ”غدا 21“ 
أرســـت دائرة البلديات والنقل أول عقد 
لتنفيذ مشروع في إطار برنامج الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
ويتضمن المشـــروع استبدال 43 ألفا 
من وحدات الإنارة التقليدية في شوارع 
جزيرة أبوظبي بوحـــدات إنارة جديدة 
تعمل بتكنولوجيـــا ”أل.إي.دي“ الموفرة 
للطاقـــة علـــى شـــركة ”تطويـــر لإدارة 

وتشغيل الأنظمة والأصول المرورية“.
ويهـــدف المشـــروع إلـــى توفيـــر ما 
يصـــل إلـــى 900 مليـــون كيلـــو واط في 
الســـاعة بقيمة تقدر بنحـــو 264 مليون 
درهم (72 مليـــون دولار) على مدار فترة 
العقد. وســـتقوم شركة ”تطوير“ بتنفيذ 
المشـــروع بالعمـــل مع شـــريكها التقني 

شركة أي.سي اليمنزيون.
ويعد العقد أول مشـــروع يتم طرحه 
في الإمارات في إطار برنامج الشـــراكة 
بـــين القطاعين العـــام والخاص، والأول 
الذي يطرحه مكتب أبوظبي للاستثمار 
بالتعـــاون مـــع بلديـــة المدينـــة، حيـــث 
سيسهم في رفع معدل السلامة المرورية 
فـــي الطرقـــات، ويحقق أعلـــى معايير 

الاستدامة في مشاريع البنية التحتية.
ويتزامن المشروع مع إعلان حكومة 
أبوظبـــي مؤخراً طرح عطاءات شـــراكة 
بقيمـــة 10 مليـــارات درهـــم (2.72 مليار 
دولار) لتعزيز الشـــراكة بـــين القطاعين 
العـــام والخـــاص فـــي مشـــاريع البنية 
التحتيـــة والتـــي ســـتتضمن مشـــاريع 
مرتبطـــة بقطاعـــات مختلفـــة كالتعليم 

والنقل والخدمات البلدية وغيرها.
التابعة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  وكانت 
للمجلـــس التنفيذي لإمـــارة أبوظبي قد 
وافقت على قانون تنظيم الشـــراكة بين 
القطاعـــين العـــام والخـــاص فـــي إطار 

برنامج ”غدا 21“ لتشجيع الاستثمار.

 تونــس - عبرت الأوســــاط الاقتصادية 
والشــــعبية التونســــية عــــن صدمتها من 
إسقاط البرلمان لمشــــروع القانون المتعلق 
بمنطقة التبادل التجاري الحر الأفريقية، 
واتهمــــت الأحــــزاب بانعدام المســــؤولية 

والمغامرة بمصالح البلاد.
وقــــال نائــــب رئيس مجلــــس الأعمال 
التونســــي الأفريقي أنيــــس الجزيري في 
تصريــــح لـ“العــــرب“ إن المجلــــس ”يعتبر 
موقــــف البرلمان جرما في حــــق الاقتصاد 
المحلي“. وأرجح سبب رفض القانون إلى 
”غياب نواب الحزام السياســــي للحكومة 

وليس رفضه بصفة قطعية“.
وتصاعد الغضب الشــــعبي في مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، لإدانــــة موقــــف 
النواب، واتهامهــــم بتقديم نموذج خطير 
للعمل البرلماني في ظل استفحال التناحر 

الذي بات يهدد المصالح الحيوية للبلاد.
وســــقط المشــــروع بعد أن حصل على 
106 أصــــوات مــــن 127 نائبا فقط حضروا 
الجلســــة، من إجمالي عدد النواب البالغ 
217 نائبــــا، وكان بحاجة إلــــى 3 أصوات 

فقط ليدخل حيز التنفيذ.
وتهــــدف الاتفاقية، التــــي تم رفضها، 
إلى وضع إطار شامل للعلاقات التجارية 
بين دول الاتحــــاد الأفريقي لتعزيز القدرة 
التنافسية للمؤسسات وتقليص الارتباط 
بصــــادرات الســــلع الأساســــية وتعزيــــز 
التحوّل الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق 
والتنميــــة  والتصنيــــع  الشــــامل  النمــــو 
المســــتدامة تمشــــيا مع ”الأجنــــدة 2063“ 

للاتحاد الأفريقي.
ونشــــر مجلــــس الأعمــــال التونســــي 
الأفريقــــي بيانــــا اعتبر فيه أن ”إســــقاط 
القانون جريمة في حق الشعب التونسي 
وجريمــــة فــــي حــــق مئــــات المؤسســــات 
التونســــية وجريمــــة في حــــق المصدرين 
وجريمــــة في حق مــــن ســــهر الليالي في 
الإدارات  مــــن  وغيرهــــا  التجــــارة  وزارة 

والمنظمات لتفعيل الاتفاق“.
ودخلــــت منطقــــة التبــــادل التجــــاري 
الحــــرّ الأفريقية حيــــز التنفيذ في 30 مايو 

2019 بعد توقيع الحكومة التونســــية على 
الاتفاقية المتعلقة بهــــا في 21 مارس 2018 
بمدينــــة كيغالــــي (روندا) لكن اســــتكمال 

الانضمام كان يتطلب مصادقة البرلمان.
وتســــعى الاتفاقية لتنويــــع المبادلات 
التجاريــــة الأفريقيــــة وتحقيــــق زيادة في 
حجم التجارة البينية بنســــبة 50 في المئة 
بحلول عام 2022 وذلك عبر زيادة مستويات 
التنســــيق في تحرير المبــــادلات التجارية 

ووضع آليات التطبيق والتسيير.
وتغيّب عــــن جلســــة البرلمــــان المهمة 
والمفصلية لمســــتقبل العلاقــــات التجارية 
التونســــية الأفريقيــــة 23 نائبــــا من حركة 
النهضة و10 نواب مــــن كتلة تحيا تونس 

و13 نائبا من الكتلة الديمقراطية.
وأدى ذلــــك إلــــى عــــدم المصادقة على 
الاتفاقية، بســــبب تحفظ 13 نائبا من كتلة 
قلب تونــــس (معارضة) وتصويت 4 نواب 
من كتلة ائتــــلاف الكرامــــة برفضها، رغم 
تصويت كتلة الدســــتوري الحر المعارضة 

للقانون.
ونــــدد الجزيري بغياب نــــواب الحزام 
السياسي معتبرا أنه يعطي صورة سيئة 
مفادهــــا عدم المســــؤولية وعــــدم الاهتمام 
بمصالــــح الدولة داخــــل البرلمان الذي يتم 

تمويله عبر ضرائب المواطنين.
وأشــــار إلى أن هــــذا القانــــون وطني 
وخال مــــن كل الحســــابات الأيديولوجية 
والسياســــية، وهو يعني مصلحة وطنية 
عامــــة ولا يفتــــح أي جــــدال ليبرالــــي أو 
اجتماعي أو يســــاري بين الأحــــزاب ليتم 
رفضه أو الاختلاف حوله مســــتغربا عدم 

التصويت عليه.

وأكــــد أن التجاذبــــات السياســــية في 
تونــــس باتت تعرقــــل المشــــاريع الوطنية 
داعيــــا الأحــــزاب إلــــى التعقــــل وتغليــــب 
مصلحــــة البلد وإلى إيجــــاد آلية قانونية 
أو تنقيــــح للقانون الداخلــــي لإعادة طرح 

المشروع على مجلس نواب الشعب.
وينــــص القانون التونســــي على منع 
إعادة طرح أي مشروع قانون يتم إسقاطه، 
إلاّ بعــــد مــــرور ثلاثة أشــــهر على جلســــة 
مناقشــــته الأولى، ما يعني إمكانية عرضه 
بعد 3 أشــــهر أخرى، رغــــم أن وضع البلد 
لا يحتمل التأجيــــل أو التأخير في اتجاه 

الإصلاح.

وفــــي هذا الســــياق أكــــد الجزيري أن 
مجلس الأعمال التونســــي الأفريقي أجرى 
اتصالات عديدة مطالبا بتنقيح القانون أو 
إيجاد آلية قانونية تســــمح بإعادة عرضه 
على البرلمان مجددا ليتم التصويت عليه.

وكشــــف أنه يجــــري التأكيــــد على أن 
البرلمــــان لم يســــقط القانــــون، وأن حقيقة 
الأمر هي غياب النواب الداعمين للحكومة، 

من أجل فرض إعادة التصويت عليه.
وأشار الجزيري إلى أنه ”تم الاتصال 
المكلفــــة  والوزيــــرة  الحكومــــة  برئيــــس 
بالمشــــاريع الكبــــرى ووزيــــر العلاقــــة مع 
الدســــتورية  والهيئات  النــــواب  مجلــــس 

والاســــتعانة بخبراء الدستور لإيجاد حل 
للتعجيــــل بمــــرور القانون وعــــدم انتظار 

ثلاثة أشهر أخرى.
ويركــــز مجلــــس الأعمــــال التونســــي 
الأفريقــــي جهــــوده منــــذ ســــنوات علــــى 
التعريف بالشــــركات التونسية وتدريبها 
لاقتحــــام الســــوق الأفريقيــــة حيــــث نظم 
العديــــد مــــن المؤتمرات وتمكن مــــن إقناع 
جهــــات مانحــــة بتوفيــــر التمويــــل ودعم 
التصديــــر، لكن إســــقاط القانــــون أصبح 

حجر عثرة أمام أهدافه.
وأعرب الجزيري عــــن أمله بالقول إن 
”كافــــة الهيــــاكل المعنية التــــي تم الاتصال 
بها أكــــدت حرصهــــا على الانفتــــاح على 
لبــــذل  واســــتعدادها  الأفريقيــــة  القــــارة 
الجهود لإعــــادة طرح القانون“. وأكد ثقته 
بإمكانيــــة إيجاد حل ”حتــــى لو اضطررنا 

إلى الانتظار ثلاثة أشهر أخرى“.
ويشكل الانفتاح على القارة الأفريقية 
ودعــــم صــــادرات الشــــركات المحلية نحو 
القارة، البند الســــابع فــــي برنامج رئيس 
الحكومة الجديد إليــــاس الفخفاخ ويأتي 
تحــــت عنوان ”كاب أفريقيــــا“ الذي يهدف 
إلى الاندماج الطوعي والمعزز نحو القارة.

وتزخر تونس بفرص تصديرية واعدة 
كالصناعــــات التحويليــــة والطاقة والمواد 
الغذائية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية 

للإصلاح لإنعاش الاقتصاد المحلي.
وأصبحــــت أفريقيــــا محور مســــاعي 
بلــــدان كثيــــرة تتنافس للاســــتحواذ على 
نصيــــب من مبــــادلات التجارة فــــي القارة 
التي أصبحت تشكل قطبا اقتصاديا كبيرا 

في ظل النمو الكبير الذي تشهده.

الإنتاج الفني يمنح الاقتصاد زخما

ضغوط على البرلمان التونسي لمراجعة
رفض الانفتاح التجاري على أفريقيا

الإمارات تعزز التنمية
بحوافز الاستثمار الإيجابي

ــــــى البرلمان  ــــــدت الضغــــــوط عل تزاي
ــــــى مراجعة  ــــــاره عل التونســــــي لإجب
رفض المصادقة على اتفاقية التجارة 
اعتبره  ــــــذي  ال ــــــة،  الأفريقي الحــــــرة 
خبراء جريمة بحــــــق مصالح البلاد 
تلقــــــي بظلال قاتمة على المســــــتقبل 
ــــــدد الفرص الكبيرة  الاقتصادي وتب

التي تتيحها الاتفاقية الأفريقية.

اتســــــع إقبال المؤسسات الفنية العالمية على تصوير أعمالها في المغرب إلى 
مستويات قياسية بفضل التسهيلات الحكومية والهوية الثقافية والجغرافية 
الفريدة للبلاد، التي تشــــــجع على اســــــتقطاب الشركات من مختلف أنحاء 

العالم للتصوير والإنتاج في المغرب.

منظمات تطالب بإعادة التصويت دون انتظار الأجل القانوني

الأحزاب تستهتر بالمصلحة العامة
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